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 ملخص كتاب 

 وتطبيقاته المعاصرة   بيع الدين 

 في الفقه الاسلامي 

 

الغرض من هذا الملخص هو إعطاء تصور مجمل عن الإصدار بتصرف يسير  

 لا يغني عن الرجوع الى الكتاب, ولا يعبر عن عبارة المؤلف.  

 تعريف موجز بالإصدار 

 ة. الشرعي ( ضمن سلسلة المجموعة06رقم ) الإصدار أصل هذا الملخص هو 

 مود بن محمد اللاحم.ة بن حد/أسام  لمؤلف: ا

ا   الكتاب:    الكتاب   أصل   وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي. ين  دلبيع 

  من   المقارن  الفقه   في   الدكتوراه  درجة  لنيل   الباحث   بها   تقدم  ةعلمي   رسالة 

  الإسلامية،   سعود   بن   محمد  الإمام   بجامعة  للقضاء   العالي  المعهد

  بن   الرحمن  عبد .  د  من   كل   قشةنا وم  الفالح،   قاسم   ن ب   مساعد   . د.أ  شرافبإ

 .  السلمي ناصر   بن الله عبد . د ،مالأطر  صالح 
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الية  لات الم المعام  ة هامة تتعلق بفقه تناول الكتاب مسأل  أهمية الموضوع: 

ال الوتطبيقاتها  بها  الحا معاصرة، عمت  إليها  جة، خاصة مع  بلوى واشتدت 

 . مداينات بين الناساتساع التجارات وال

ع المتفرق  مج الحاجة إلى وجود بحث مستقل في الموضوع ي أسباب الاختيار: 

 . من مسائله ويفصل المجمل منها

د  فقهي للمسألة وإيرااعتنى الباحث بالتأصيل ال  للموضوع:  ر الإصدا معالجة  

ل بعدها للمستجدات  ومتعلقاتها في كتابات المتقدمين، ثم انتق   اصوره

 محه: ز، كانت أبرز ملا أسلوب علمي متمي والنوازل، في

الأربعة   -1 الفقهية  المذاهب  أقوال  تناوله  اوإيراد  فيما  الظاهري  لمذهب 

قوال  صلية لكل مذهب، وتجنب الأن، مع الاعتماد على الكتب الأالمتقدمو

 الشاذة. 

ه من اعتراضات،  ل قول وإتباع ذلك بما ورد علي لة الخاصة بكد هم الأذكر أ -2

 ح. ثم الرد والترجي

يرًا دقيقًا ومفصلًا بالرجوع إلى مصادرها  المستجدة تصو  تصوير المسائل  -3

 دة والمتخصصة.متالمع

ه -4 حكم  في  الباحث  إليه  توصل  فيما  الترجيح  أوجه  المستجدات،  بيان  ذه 

 د عليها. ر لوا   -تإن وجد -المخالفين وذكر أقوال
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 ه من هذه المستجدات. طرح بدائل شرعية لما ترجح تحريم -5

فتاوى   -6 المجامع  ذكر  والهيئات وتوصيات  في    الفقهية  المعتبرة  الشرعية 

   المسائل المعاصرة.    

 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وذكر حكم العلماء فيها.  -7

ا شتم ا  على ل  وتمهيد   لبحث  وخات  مقدمة  فكوبابين  ال مة؛  بيانًا  مانت  قدمة 

اختياره  لأ وأسباب  البحث  التمهيدهمية  أما  وخطته،  البحث  فكان    ومنهج 

لمصطلحات ذات العلاقة، وانقسم الباب الأول  لبحث ومفرداته واتعريفًا با

الشرعي  لإ الدين وحكمه  بيع  الباحث تقسيمات  بيّن فيها  ى ستة فصول 

العقود الأخرى    ين بعضن والعلاقة بينه وبوعه الفقهية عند المتقدميوفر 

وت  آثار،  من  عليه  يترتب  الثانيوما  الباب  فصول  -ضمن  تسعة    -في 

المع الديالتطبيقات  بيع  في  للعقود  اصرة  الشرعية  البدائل  طرح  مع  ن 

 ثم الخاتمة واشتملت على أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.   المحذورة،
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 ن. يع الدي تمهيد في حقيقة ب   -1

أو م  -أ  الذمة  نفعة مباحة مطلقًا بمثل أحدهما  البيع معاوضة مال ولو في 

 الإجماع. وهو مشروع بالكتاب والسنة و  على التأبيد.

ل الثابت في الذمة.  لق بمحل البحث هو الماعت الدين بالمعنى الخاص الم  -ب 

 .وبه قال جمهور الفقهاء 

ز بين العين  ييتمساس البها عن العين، وأ  للدين خصائص متعددة يختص  (1

ف الاختلاف  هو  التعوالدين  فا ي  ويكون  لق؛  المدين،  بذمة  يتعلق  لدين 

دين الملتزم به، بخلاف العين فإن  لاوفاؤه بدفع أي عين مالية من جنس  

 لوفاء في الالتزام بها إلا بأدائها بعينها. الحق يتعلق بذاتها، ولا يتحقق ا

 يه. التي علالحقوق  في الإنسان تشغله  الذمة هي وعاء مقدر  (2

زها أربعة: الالتزام بالمال، الإتلاف  ة، أبر باب عدلنشوء الدين في الذمة أس  (3

 اليد الضامنة، إيجاب الشارع.  ت والتسبب فيه، تلف المال تح

  المنفعة تكون دينًا في الذمة إذا كان محلها الذي تستوفى منه غير معين،  (4

 ن. شخص موصوف غير معيكما إذا كانت منفعة عين أو 
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م الدي   يعتبر  (5 للذمة  الشاغل  حقيقة، وهو قولن  والشافعية،  المالك  الًا  ية، 

التصر  وتتنوع  سواء  والحنابلة.  عليه  الواردة  أو   نمفات  المدين  أو    الدائن 

 غيرهما.

ت  موضوع البحث هو بيع الدين بمعناه العام: بما يشمل معاوضة مال ثاب - ـج 

-  في الذمة  مال منشأبمال، ومعاوضة    -ةقبل عقد المعاوض-  في الذمة

نفسه المعاوضة  ذلك  تثنويسبمال،    -بعقد  من  البحث -ى  يتناوله    -فلا 

ن ذلك يندرج  ، لأن أو مقبوضي عالمنشأ في الذمة بمال ممعاوضة المال  

 .سع من أن يتناولها هذا البحث تحته جميع عقود المداينات، وهي أو

،  «لكالئبا  لكالئ بيع ا »عن    أنه نهىه وسلم  روي عن النبي صلى الله علي  -د 

هور الفقهاء: هو بيع الدين بالدين  والمقصود بالنهي في الحديث عند جم

العام،  ب الذمة  معناه  في  ما  بيع  فيشمل  مبأي:  الذمة.  في  بيع  ا  ذلك 

من   الذمة  في  الثابت  الدين  الدين  وبيع  منشأ،  بدين  وبيعه  بمثله،  قبل 

والراجح ضعف  بمثله.  ال   المنشأ  نسب  حديثهذا  إة  وعدم صحة  لى  لفظه 

الله الن صلى  وسلم،   بي  لم   عليه  لفظه  بالقبو  وأن  انعقد  ل،  يتلق  ولا 

، وبيع  ع بين الدين بالدينمن  على  انعقدنما  إ الإجماع  لى معناه، ف ماع عالإج

هو  الد الكالئ  فإن  بالكالئ،  الكالئ  بيع  هو  بالضرورة  ليس  بالدين  ين 
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والمالمؤ دينؤخر،  يكون  قد  وقخر  يكوناً،  قيتأ  معيناً   د  هنا    بضه.خر  ومن 

 ما وقع الإجماع عليه. فإن معنى الحديث يتسع لصور أعم م

 ع الدين. حكم بي   -2

 . عليه   هو   لمن   الدين   بيع  (1

الجوز بي الدين والاعتياض  يع  دين ممن هو عليه، وهو ما يسمى باستبدال 

جمهور   ذهب  وإليه  والشافعية،  عنه.  والمالكية،  الحنفية،  من  الفقهاء 

الأ و لأن  الالحنابلة؛  في  منعه،  عقود  صل  على  الدليل  دل  ما  إلا  الصحة 

بيع  ن ولأ أراد  إذا  الدائن  منه    مطالبة  بيعه  ثم  أولا،  بقبضه  للمدين  دينه 

العإغ هذا  ولأن  له،  معنى  لا  الشكلية  في  ويحقق  راق  فيه  ضرر  لا  قد 

براءة   هي  واضحة  على  مصلحة  الدائن  وحصول  عليه،  مما  المدين  ذمة 

 ثلاثة معان:  ا إلىيمكن رده  وذلك بشروط دينه.  وفاء  

 د ذرائعه. س وا : منع الربالمعنى الأول 

 منع بيع المبيع قبل قبضه. :  المعنى الثاني 

 . منع بيع الدين بالدين  : المعنى الثالث 

 . عليه   هو   لمن   الدين   بيع   شروط 

 قبض ما يباع به الدين أو تعيينه.    -1
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الفقه  -أ  المجيزو اتفق  هواء  لمن  الدين  لبيع  جوا   ن  عدم  على    افتراق ز  عليه 

 أو تعيينه. به   يباع   ن في بيع الدين دون قبض ماايعيالمتب

مجمع    الدين ممن هو عليه بدين منشأ في ذمته، وذلك  يجوز بيع لا   -ب 

، وقد نقل الإجماع على ذلك  ، لا خلاف فيه بين الفقهاء عليه في الجملة

 لى وجهين: ع

ب صور  عموم  في  الإجماع  نقل  الأول:  با لا  يع الوجه  نقله  لدين.  دين 

 المنذر وغيرهم. وأحمد وابن   ،الشافعي

منعيثان لاالوجه   على  الإجماع  نقل  لمن    :  الدين  بيع  بدين  صورة  عليه  هو 

 ه. غير نقله ابن المنذر وذمته.  جديد ينشأ في 

ذلك   وخالف القيم  في  فابن  الدي،  بيع  في  أجاز  منشأ  بدين  عليه  ممن  ن 

سلام  جب، ونسب ذلك إلى شيخ الإاوذمته، وسماه بيع الدين الساقط بال

 . ابن تيمية

العقد، فيجوز بيع الدين بموصوف  في  الدين    به  باعي  ما أن يعين    يلزملا   -ج 

الذمة   العفي  بشرط  حال  قبل  عتقد  العقد  مجلس  في  قبضه  أو  يينه 

 لأن حالة المجلس كحالة العقد. وهو قول جمهور الفقهاء. الافتراق؛

 نًا. ن معياكلدين إذا  قبض ما يباع به ا      -د 
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إن كان لمدة غير  ين  د لبها المعينة التي يباع  قبض السلعة ا  لا يجوز تأخير  (1

باشتراط من الدائن  يسيرة،  وبين  بينه  أو بمواطأة  انتفاعه    المدين  بهدف 

التأخير؛  مدة  ذلك؛  سدًا    بها خلال  عدا  فيما  ويجوز  للحيل.  للذريعة، ومنعًا 

 لانتفاء المحذور. 

 وهي: ن الفقهاء بعض الصور، م  ضب يشترط القاستثنى من لا  (2

 ة. لحنفية والمالكي ل اوقوهو  بيع الدين للمدين بالنقود. -1

وال -2 النسيئة  ربا  الدين  وبين  بينه  يجري  بما  الدين  باتفاق  بيع  واجب  قبض 

بف ويباع  ذهبا  الدين  كان  إن  اشتراط  الفقهاء  والراجح  العكس،  أو  ضة 

الدين  كان  إن  أيضاً  غيرهما  القبض  ربوياً  من   ،صنفاً  الجمهور  قول    وهو 

 . والشافعية والحنابلةلكية  الما

بالم -3 الدين  يغابيع  التي  عنهثليات  وا  ولا   ا ب  بأعيانها.  اشتراط تعرف  لراجح 

 هو قول عند المالكية.لم تنتقل إلى ضمان الدائن، والقبض فيها ما  

الفقهاء في (3 مثل    اختلف  إلى  بدين منشأ مؤجل  المؤجل  الدين  بيع  حكم 

الم الدين  أجل  يبأجل  إلى  أو  منه.  ع  الإجماع  والاحتياط  أدنى  لقوة  المنع؛ 

ورود استثناءات  ي ذمته، وعدم  أ فشن دين مين من المدين بفي منع الد 

 على هذا الأصل. 

 ما يباع به الدين في ضمان الدائن.   ول دخ  -2
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بعي -أ  للمدين  الدين  بيع  يجوز  يد  لا  إلى  العين  انتقلت  إذا  إلا  مضمونة  ن 

للذريعة   إليه  لوالدائن، سدًا  الدين لمن مفسدة بما يئول  لمدين بدين  يع 

 جديد ينشأ في ذمته. 

منافع معينة، حل الدين أو لم يحل؛ بناء  ين بالمد  ين منيجوز بيع الد  -ب 

الجمهور على   قول  وهو  العقود،  في  والصحة  الحل  من    أصل  وأشهب 

إ أو  المالكية،  العقد  عند  المنافع  استيفاء  في  بالشروع  مقيد  ذلك  أن  لا 

 ه العادة. في وقت تجري ب  بعده

على    ء ان؛ ب سهعلى الدائن نف يجوز بيع الدين ممن هو عليه بدين ثابت له     -3

الدليل على العقود، ولعدم  والصحة في  الحل  المصلحة    أصل  المنع مع 

وإ المتعاقدين،  لكل من  الحنفية المعتبرة  اختيار    ليه ذهب  والمالكية، وهو 

 شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

الفقها  لا  -4 في  يختلف  القدر مساوا   اشتراط ء  في  للدين  البدل  كان    ة  إذا 

منه ولا بأكثر منه من جنسه،    يجوز بيعه بأقل  فلا  ،الفضل  ي بينهما ربايجر 

إلاسوا مؤجلًا،  أو  حالًا  الدين  كان  ببدء  المؤجل  الدين  بيع  من  كان  ما  ل   

بـ تسميته  على  الفقهاء  اصطلح  ما  وهو  قدرًا.  منه  أقل    ع ض »مقبوض 

الدالة على تحريم  جواز  عدم    اجح هو . والر «وتعجل ربا  ذلك؛ لعموم الأدلة 

 استثناء هذه المسألة منها.   على ل دلي الفضل، ولا
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عوض مقبوض  ب   -ن الدين أو مؤجلًا حالًا كا  -هو عليه  يجوز بيع الدين لمن  -5

العقود   في  الأصل  لأن  النسيئة؛  ربا  والعوض  الدين  بين  يجري  كان  ولو 

حد  ثابت في ذمة أ  ان فيها عن دينايعين لا يفترقوأن المتب  ، الحل والصحة

الحنفية،  ي  فها،  مهمن ذهب  وإليه  بالعين.  العين  بيع  معنى  في 

 والشافعية والحنابلة. 

أ   -6 القدر  في  للدين  البدل  مماثلة  يشترط  الدين  لا  كان  إذا  الصفة،  و في 

وإليه   بجنسه.  وبيع  الفضل  ربا  فيه  يجري  لا  الحنفيةمؤجلًا    ، ذهب 

 ، والحنابلة. والشافعية

المدين    -7 الدين من  ا  نهبيري  جيببدل  لا يجوز بيع  لدين عوضًا  وبين ما ثبت 

ويجوز إذا وقع ذلك دون سبق   عنه ربا النسيئة، إن كان عن مواطأة أو حيلة. 

 قصده. 

 ون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه. أن يك  -8

أن يبيعه قبل    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي من ابتاع طعاماً   -أ 

متناولًا غيره، وفيما    اصاً بالطعام أولف الفقهاء فيما إذا كان خ قبضه، واخت

إذ أوجه الاستفادة، وفيما  الابتياع من  ك هو في معنى  البيعا   النهي ان 

 للبائع كالبيع لغيره. 
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بيع  - سواء  المطعومات،  غير  في  لا  مطعوم،  كل  في  النهي  أن  الراجح 

مالكية، ورواية  عند ال  وهو قول.  اأو بيع جزافً   ،نالكيل أو الوز  على الطعام  

 . لةعن الحناب

هاء في الجملة على أن الطعام إذا استفيد بالإرث ونحوه، الفق  اتفق  -ب 

 بل القبض. النهي عن البيع ق فلا يتناوله

في   -ج  فهو  والمكايسة  المغابنة  وجه  على  معاوضة  بعقد  استفيد  ما  كل 

المستفاد  حكم   بخلاف  بالبيع،  بعقد  غب المستفاد  أو  معاوضة،  عقد  ير 

 المالكية.  عنى الإرفاق. وإليه ذهب ه م ي فيغلب   معاوضة

الفقهاء    لا يجوز بيع المبيع المعين لبائعه قبل قبضه. واليه ذهب جمهور -د 

 ية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.من الحنف

ال -ه  في  الثابت  الدين  بيع  يجوز  تقدم  البيع مما  بعقد  في    -ذمة  وما 

يهو    لمن   -حكمه لم  ما  قبضه  قبل  الدي عليه  طعا كن  ذهب  ا.  مً ن  وإليه 

 المالكية. 

   كون الدين مستقرًا. ي   أن    -9

بأي   -أ  الانفساخ  إليه  يتطرق  لا  ما  هو  المستقر  ومثاله:  الدين  كان،  سبب 

المبيع.  قبض  بعد  والثمن  الدخول،  بعد  والمهر  غير  والدين   القرض، 
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ير ذلك.  غ فواته أو    أو  المستقر هو ما يتطرق إليه الانفساخ بتلف مقابله

 غير لازم. غير المستقر لازمًا وقد يكون  يكون الدين   وقد

المس -ب  غير  الدين  بيع  وإليه  يجوز  عليه.  هو  ممن  الحنفية،  تقر  ذهب 

وه الشاف والمالكية،  عند  قول  بأصل  جه  وو عية،  و  تمسكًا  الحنابلة.  عند 

العقود. والصحة في  الم و   الحل  غاية  عدحذور  لان  الاستقرار  من  دم  عوم 

انفساخ  اللزوم   وهذا  ال  عقدهو  المستقر،  غير  الدين  سقوط  عند  لا  بيع 

 يوجب عدم صحة البيع.

ر من قيمته،  ز بيعه بأكثيجو، و لا يشترط أن يباع الدين بقيمته أو أقل منه-10

تمسكًا  وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.  

  ضطرار نة ا مراعاة ألا يكون ذلك مظ  ع مبأصل الحل والصحة في العقود،  

واطأة سابقة  ضة عن الدين بأكثر منه عن مالمتداينين، أو تكون المعاوأحد  

 .« بيأو تر تقضي » للتوصل إلى ربا الجاهلية:

بيع    -11 فيجوز  نقدين،  كانا  إذا  القيمة  للدين في  البدل  يشترط مساواة  لا 

س. وإليه ذهب الجمهور  ك عنير بدراهم لا تساويه في القيمة، والدين الدنا 

عند الحنابلة؛ تمسكًا بأصل  الكية، والشافعية، وهو قول  والم  نفية، الح  من 

 الحل والصحة في العقود.
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الفقهاء على  -12 الدين اتفق  يكون  إلا بقبضه.   ألا    عوضًا في عقد لا يصح 

 لأن القبض المشترط يفوت بهذا البيع. 

 . عليه   هو   من   لغير   الدين   بيع  (2

الدين ي بيع  عل  جوز  هو  من  ذلغير  وإليه  المالكيةيه،  في  هب  والشافعية   ،

ة عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.  رواي  وهو   ، المعتمد عندهم

لصحة في العقود. وذلك بشروط يمكن ردها إلى  لجواز واتمسكًا بأصل ا

عليه   هو  من  على  الدين  بيع  في  الواردة   المعاني  هي  معان:  أربعة 

 ر مقدور على استيفائه. منع بيع الغرر إذا كان غي  بالإضافة إلى:

 . عليه   هو   من   ر ي لغ   الدين   بيع   شروط 

 قبض ما يباع به الدين أو تعيينه.    -1

عليه على عدم جواز افتراق  لبيع الدين لغير من هو  اتفق الفقهاء المجيزون   -أ 

تعيينه. ال أو  به  يباع  ما  الدين دون قبض  بيع  يجوز   متبايعين في  بيع  فلا 

ماع على  ي ذمة مشتري الدين. للإج من هو عليه بدين منشأ ف  ر يلغ  الدين

 لدين بالدين، وهذه الصورة منه. منع بيع ا

ية،  نًا. وإليه ذهب المالكيعم   نذا كالا يشترط قبض ما يباع به الدين إ -ب 

 وهو قول عند الشافعية. ويستثنى من ذلك صورتان:  
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 .الأولى: بيع الدين بالنقد

ل ضمانها إلى  ها، ما لم ينتق لا تعرف بأعيانيات التي  لث الدين بالم  الثانية: بيع

 مشتريها. 

رط قبض الدين أو تعيينه في مجلس العقد. وإليه ذهب المالكية؛  يشتلا    -2

ب مجلس  ال  ع يلأن  في  عليه  هو  ممن  قبضه  مع  عليه  هو  من  لغير  دين 

للدائن قبض الدين ممن هو عليه ثم بيعه  لا فائدة فيهالعقد   ؛ إذ يمكن 

نى  ي مجلس العقد قريب في المعليه فاشتراط قبض الدين فعولغيره،  

 م جواز بيع الدين لغير من هو عليه. ن القول بعدم

ف  -3 التقرر  سابق  دينًا  البدل  يكون  الذمألا  الدين    -ةي  بيع  صور  من  وهو 

ى الحوالة عند توافر إلا إذا أمكن حمل العقد عل-بالدين المجمع على منعها

 ا. شروطه

ال  -4 بيع  يجوز  يجري  ي دلا  ببدل  فإذا  سيئنل اربا  بينهما  ن  التقابض،  لفوات  ة؛ 

 . وإليه ذهب الشافعية، وهو قول عند المالكية. صح البيع د التقابضوج

للد  -5 البدل  في  مماثلة  في  ين  وهو  بجنسه،  الدين  بِيع  إذا  والقدر  الصفة 

باتفاق.  الربوي  ا  الدين  ذهب  الراجح  وإليه  وهو  الربوي؛  غير  في  لمالكية 

 من ربا النسيئة.  احترازًا
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يك -6 أيد الون  أن  يجوز  فلا  قبضه،  قبل  بيعه  يجوز  مما  طعامًا  ن  يكون  ن 

وما  بالابتياع  ثابتً   مستفادًا  يكون طعامًا  ألا  أي  حكمه،  ذ في  مة من  ا في 

هو عليه بعقد معاوضة أو آل إلى الدائن من دائن سابق بعقد معاوضة.  

 ه ذهب المالكية. وإلي

 أن يكون الدين مستقرًا.   -7

ن  يكن لازمًا، عدا دي   المستقر إذا لمغير    ينالد لاف في عدم جواز بيع  خ   لا (1

   كية.الكتابة عند المال

ن احتمال سقوط عليه؛ لأيجوز بيع الدين الحال غير المستقر لغير من هو   (2

 الدين الحال لا يمنع المطالبة به ولا إلزام المدين بالوفاء. 

إ (3 إلا  المستقر  غير  المؤجل  الدين  بيع  يجوز  ب  اذلا  الوفاء  البائع  ه  مثلضمن 

   ل سقوطه لانتفاء الغرر.حا يف

، ويجوز بيعه بأكثر من قيمته.  الدين بقيمته أو أقل منه  أن يباع   لا يشترط    -8

 كية والشافعية. تمسكًا بأصل الصحة والحل في العقود. ب المالوإليه ذه

الدين    -9 يكون  أن  يشترط  هو  حالًا   لا  من  لغير  المؤجل  الدين  بيع  فيجوز   ،

 بأصل الجواز والصحة في العقود. كًا سمت ية.يه. وإليه ذهب المالكلع

المدين  -10 إنكار  بالبينة مع  يكتفى  أنه لا  بينة، على  أو  بإقرار  الدين  .  ثبوت 

 ذهب المالكية.  وإليه 



 16 الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي بيع ملخص كتاب               
 

يحكم به    أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام ويمكن عادة استخلاص ما   -11

 عليه. وقد نص عليه المالكية. 

وإ  نأ  -12 حيًا،  المدين  لشدة  ال  ب هذ  ليه يكون  الدين  مالكية؛  بيع  في  الغرر 

 لى الميت. ع

معسرً   -13 المدين  كان  إذا  حتى  عليه  هو  من  لغير  الدين  بيع  وإلييجوز  ه  ا. 

ما فيه من  ن  ؛ ولأذهب المالكية. تمسكًا بأصل الجواز والصحة في العقود

 اء، وذلك جائز باتفاق. دتغرر في مداينة غير المليء ابالغرر لا يزيد على ال 

الة المفضية  سار؛ لنفي الجهمن يسار أو إع  لعلم بحال المدين ا  يشترط   -14

 ر. إلى الغر 

أن هذا    -أعلموالله   -ن حاضرًا، والذي يظهر اشترط المالكية أن يكون المدي   -15

 وثبوت الدين بإقراره.الشرط مستغنى عنه باشتراط العلم بحال المدين  

ا تيش  -16 يكورط  والمدينبين    ن لا  الدين  معنا  مشتري  وفي  أن  عداوة،  ه 

بشرائه المشتري  الإضرار  يقصد  أو  المدين  ب  إعنات  يكن  لم  ولو    ينهما به 

 .وإليه ذهب المالكية عداوة؛ دفعًا للضرر. سبق 

من    -17 ) يستثنى  الدين  14،  12،    11،  10الشروط  بائع  ضمن  إذا  ما   )

 . الغرر يه المانعة والوفاء به؛ لزوال العلة  لمشتريه 
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 .  ين لد با   الدين   ابتداء  (3

جماع على  مبايعة بمثله. وقد نُقل الإ دين ينشأ في الذمة بعقد البيع  ي:  أ -1

 على وجهين:  زه اوعدم ج

 ي عموم صور بيع الدين بالدين. نقل الإجماع فالوجه الأول: 

نقله  بالدين خاصة.    قل الإجماع على منع صورة ابتداء الدين: نالوجه الثاني

 . غيرهمتيمية و  هبيرة وابن ن النووي واب

 الحكمة من ذلك:    -2

تسليم، المقامرة على تغير  غرر عدم القدرة على الكونه من أبواب الغرر؛   -أ

 الأسعار.  

 نى المعاوضة على الضمان استقلالًا، وهو لا يجوز.  ما فيه من مع  -ب

 انشغال الذمة بالدين. عدم الفائدة مع مفسدة   -ج  

 . عين   مع   الدين   بيع  (4

ان تابعًا غير مقصود،  بيع مع غيره، وكإذا    لربويي أن افقهاء ف لالا يختلف    -1

 لا يكون مؤثرًا.  فإنه 

من غير جنسه    يجوز بيع الربوي بجنسه مع التقابض إذا كان مع كل منهما -2

إذا ك التقابض  بجنسه مع  الربوي  بيع  غير جنسه  ويجوز  أحدهما من  ان مع 

وإليه   عجوة«.  »مد  مسألة  وهي  أكثر،  المفرد  وهو    بهذوكان  الحنفية، 
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لك حيلة على ربا  ن ذيكوسلام وقيده بألا  أحمد اختارها شيخ الإ  رواية عن

 . الراجح الفضل، وهو 

سه  ه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنلا يجوز بيع الربوي المقصود بجنس -3

في أحد العوضين أو كليهما، وقد جوز الحنفية بعض صورها.  مع التأجيل  

 . عةي رللذ والراجح التحريم سدًا

 . عين   مع   عليه   هو   لمن   الدين   بيع   -أ 

ع الدين لمن هو عليه بعين أو  دين، إذا بي ال  ى لعين إلا تأثير في انضمام ال  -1

ت فلا  الدائن،  ذمة  في  تجري  بدين  قد  وإنما  النسيئة،  ربا  أحكام  فيه  جري 

 م ربا الفضل، أو يدخل فيها مسألة مد عجوة.أحكا

ه  بيعدين منشأ في ذمته، أو  ب   ،نع عيلا يجوز بيع الدين لمن هو عليه، م -2

، إضافة  ابلة الدين بالدينمق  ن م فيه    بدين منشأ في الذمة مع عين؛ لما

 . صوره د عجوة في بعض ربا النسيئة أو ربا الفضل أو م  ى محذور إل

ي الذمة مع عين  عليه، مع عين، بدين منشأ ف لا يجوز بيع الدين لمن هو   -3

ذريع ذلك من  لما في  الر أخرى؛  النسيئة  إل  ة إضاف،  ابة  ربا  محذور    ي فى 

 بعض صوره. 



 19 الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي بيع ملخص كتاب               
 

 .  عليه   هو   من   لغير   عين   مع   الدين   بيع   -  ب 

إذا   -1 الفضل  ربا  أحكام  عليه تجري  هو  من  لغير  الدين  و   بيع  يتغير بعين،    لا 

 يدخل فيها مسألة مد عجوة. قد  لبدين، ذلك بانضمام عين إلى ال

ذمة البائع    ي لا يجوز بيع الدين، مع عين، لغير من هو عليه، بدين سابق ف -2

العقأح  ومعللمشتري،   تصحيح  يمكن  لم  إذا  عين،  الدينين  حوالة؛  د  د 

الدي ل بيع  بالدين،محذور  النسيئةلم  إضافة  ن  ربا  الأ  ، حذور  ربا  فضل في  و 

 عض صوره. ب

لا يجوز بيع الدين، مع عين، لغير من هو عليه، بدين سابق في ذمة البائع   -3

العللمشت تصحيح  يمكن  لم  إذا  عين،  مع  من    دقري  ذلك  في  لما  حوالة؛ 

 بعض صوره. ربا النسيئة في لمحذور   إضافة ربا، ريعة الذ

ذم   لا -4 في  منشأ  بدين  عليه،  هو  من  لغير  عين،  مع  الدين،  بيع  ة  يجوز 

لمحذور    ذور بيع الدين بالدين، إضافة لمحومع أحد الدينين عين  المشتري،  

 . هأو ربا الفضل أو مسألة مد عجوة في بعض صورربا النسيئة، 

ل  ومع ك ، بدين منشأ في ذمة المشتري  هو عليه  لغير من  الدين  يجوز بيع -5

من  ون كل  ربا النسيئة بين الدينين وجاز أن يكالدينين عين، إذا لم يجر  من  

ة  ولم يكن العقد حيل، ينين في مقابل العين المضمومة مع الدين الآخر الد

 لتجويز بيع الدين بالدين. 
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 . ف ر بيع الدين في البيع والص   -  3

   . لرزق ا و   العطاء   بيع (  1

 و مال يفرض في بيت المال لمن يستحقه.  ه -أ 

، لأنه متعين  ن مقدارهعد استحقاقه وخروجه وتعييجوز بيع العطاء والرزق ب -

 . الحق مستقر فيهو

لا يجوز بيع العطاء والرزق قبل وجود سبب استحقاقه، كما لو باع من لم   -

 ك.لم يمل  من بيع ما  لأنه ،  هل قرر من العطاء إذا   هما يرجويقرر له عطاء 

والر   -ب  العطاء  بيع  حكم  في  الفقهاء  بحلولاختلف  استحقاقه  بعد    -زق 

ى بيت المال والخلاف  بل خروجه، أي في حال كونه دينًا علوقت العطاء وق

حكم   على  الجواز مبني  ترجيح  سبق  وقد  عليه،  هو  من  لغير  الدين    بيع 

 . بشروطه

العطاء   - بيع  حكم  في  الفقهاء  استح  اختلف  سبب  وجود  بعد  قاقه  والرزق 

ا لو باع من قرر له العطاء عطاءه  ل استحقاقه، أي قبل حلول وقته، كم وقب

  العطاء المأمون وغير المأمون.  للعامين القادمين وفرق بعض الفقهاء بين

سواء كان العطاء مأموناً أو غير مأمون إذا ضمنه صاحب    -الجواز    والراجح 

 . قول عند المالكيةه لعدم الغرر حينئذ وهو ناالعطاء، أو جرى العرف بضم 
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 . القبالات   بيع  (5

القيقتها  ح أوضمان  بلدة  ريع  أن  أر  و أصقع    متقبل  على  معلوم،  بمال  ض 

الريع له، ي التز   كون  المال أو نقص، يدفعه لذلك ما يرجوه  زاد عما  مه من 

 تزمه. ولا يختلف الفقهاء في عدم جوازها. من زيادة الريع عما ال

 . نفقة ل ا   دين   بيع  (6

المجيا -أ  الفقهاء  علىتفق  الدين  لبيع  ا   زون  النفقة  دين  بيع  لماضية  جواز 

النفقة » ذمته،  ه  ن لم  اء سو  « متجمد  في  لاستقراره  لغيره؛  أو  عليه  و 

 سائر الديون. ك

على  يجوز بيع دين النفقة الحاضرة سواء لمن هو عليه أو لغيره، بناء    -ب 

وقد سبق ترجيحه. أما    ،هالدين غير المستقر لمن هو علي  بجواز بيعالقول  

والاستيفا  ذخأ الكفاية  تقدير  سبيل  على  ولا  البدل  معاوضة  فليس  ء، 

 دين بالدين. ال عيفي ب يدخل 

تثبت -ج  لا  المستقبلة  عليه  النفقة  هي  من  ذمة  في  العوض  دينًا  وأخذ   ،

فاية واستيفائها معجلة، فلا تدخل  عندها لا يكون إلا على سبيل تقدير الك

 ها. كلعدم تملوز عليه فلا يجلغير من هي أما بيعها    .ني في بيع الدين بالد
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 . المهر   دين   بيع  (7

لفقهاء المجيزون لبيع الدين في جواز بيع دين المهر المسمى  تلف ا يخلا -أ 

واء للزوج أو لغيره، بعد الدخول وما في حكمه كالخلوة؛  ، س ضوالمفر و  أ

 ره.لاستقرا

لدخول، سواء ا   بليترجح جواز بيع دين المهر المسمى أو المفروض ق  -ب 

 مستقر. غير الن جواز بيع الدين  يره، بناء على ما تقدم مللزوج أو لغ

ا  مً معلو   بيع دين المهر إذا كان غير مسمى ولا مفروض وكان مهر المثل   -ج 

 يجوز للغرر.   له حكم بيع المهر المسمى، فإن لم يكن معلومًا فلاف

 . الكتابة   دين   بيع  (8

بمع ي -أ  للمكاتب  الكتابة  دين  بيع  الدين  بن  ين. جوز  بيع  جواز  على  غير  اء 

علي  هو  لمن  الحنفالمستقر  ذهب  وإليه  وه،  عند  ية،  قول  وهو  المالكية، 

 الشافعية، ووجه عند الحنابلة. 

كاتب بدين منشأ في ذمته، حتى وإن كان  للمبة  ات م الكيجوز بيع نجو  -ب 

وهو   شرعي،  من مقصود  العقد  هذا  يحققه  لما  بالدين؛  الدين  بيع  فيه 

 هب المالكية. وف الشارع لها. وإليه ذشتيتي  الحرية ال
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لغ  -ج  الكتابة  دين  بيع  يجوز  اللا  بعير  أو  الدين  كان جميع  ضه؛  مكاتب، سواء 

المكاتب فبيعه لغيره من الغرر    بعجز  لسقوطلأن نجوم الكتابة دين محتمل ا

 ظاهرية.المنهي عنه. وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وال

 . ن الدائ   العبد   بيع  (9

إذا ي -أ  الدائن  العبد  بيع  دون  جوز  مقصود،  غير  ماله  بم  كان  العلم  ا  اشتراط 

ولا  للع ودينه،  العبد  ثمن  بين  الربا  لجريان  اعتبار  ودون  الدين،  من  بد 

ايبشروط  ل وهو  ع  والظاهرية،  والحنابلة،  المالكية،  ذهب  وإليه  لدين. 

 القديم من قولي الشافعي.  

شترط  ين لغير من هو عليه، في دلايع  إذا كان المال مقصودًا فله حكم ب  -ب 

بالد العلم  بيعهلجوازه  اعتين وتحقق شروط  العقد ومعناه.  ؛  بارًا لمقصود 

 ل عند المالكية. قو وهلة، و وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، والحناب

 . الذمة   في   بما   الصرف  (10

أو  ي -أ حالًا  كان  سواء  معين،  بنقد  الذمة  في  دينًا  الثابت  النقد  صرف  جوز 

اهرية، بناء  ة، والحنابلة، وبعض الظذهب الحنفية، والشافعي  هي لمؤجلًا. وإ

جو بيععلى  بيانها.    از  المتقدم  شروطه  تحققت  إذا  عليه  هو  لمن  الدين 

 ، وإليه ذهب الحنفية.ثلهمبصرفه  وهو الحكم في 
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يجوز صرف النقد الموصوف في الذمة الغائب، بنقد معين حاضر أو    -ب

ال تم  إذا  الذمة،  في  ثابت  واليه  ب اتقبنقد  العقد.  مجلس  في  ذهب  ض 

والمالكية، والحن  الحنفية،  في  ابلة،  والشافعية،  الحكم  وهو  والظاهرية، 

 صرفه بمثله، وخالف فيه المالكية.  

 لسلم والاستصناع. ا   ين في د بيع ال 

 . السلم   في   الدين   بيع  (11

 لسلم: هو بيع موصوف في الذمة مؤخر عن مجلس العقد. ا -أ 

جواز  -ب  عدم  على  الفقهاء  ماا  د عق  اتفق  رأس  تأجيل  بشرط  ل  لسلم 

ثلاثة   من  أكثر  من أيام،  السلم  المتفق  صور    واعتبروه  بالدين  الدين  بيع 

 على منعها. 

مال   -ج  رأس  تأجيل  اشتراط  يجوز  لعدم ثلاث  سلملالا  أقل؛  أو  أيام  الفارق    ة 

والحنابلة،   والشافعية،  الحنفية،  ذهب  وإليه  الأولى.  الصورة  وبين  بينه 

 لمالكية. ا دنول عوالظاهرية، وهو ق

مسلم،  ة ال قي رأس مال السلم دينًا في ذملم فيما لو بيفسد عقد الس -د 

 غير شرط   فلم يعين أو يقبض في مجلس العقد، حتى وإن كان ذلك من

م لأن  طأةاوأو  والظاهرية؛  والحنابلة،  والشافعية،  الحنفية،  ذهب  وإليه   .
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با الدين  ابتداء  من  العقد  مجلس  عن  السلم  مال  رأس  و  وه  .لدينتأخر 

 ممنوع.

ير من غلم إذا عين في العقد أو بعده  رأس مال الس  لا يشترط قبض  -ه 

القبض وجوب  على  الدليل  لعدم  المالكية؛  ذهب  وإليه  والأصل تأخير،   ،  

 طه. تراش اعدم 

 يستثنى عند المالكية صورتان يجب فيهما القبض ولا يكتفى بالتعيين:  -و 

 الصورة الأولى: إذا كان رأس المال نقودًا.  

رأس    ة روالص  كان  إذا  يعرف  الثانية:  لا  مما  السلم  والمعتمد  مال  بعينه، 

العن به  د  يقصد  لم  ما  مضمونًا،  كان  إن  الكراهة  مع  العقد  صحة  مالكية 

غير  تداباعلى    الحيلة  من  فيجوز  مضمون  غير  كان  وإن  بالدين.  الدين  ء 

 كراهة؛ لأنه لا يشبه الدين. وهو الراجح. 

 . السلم   ظ ف ل   ير بغ   الذمة   في   الموصوف   بيع  (12

تكييفا -أ  في  الذمة   لراجح  في  الموصوف  مع    بيع  السلم  لفظ  ر  تأخيبغير 

أن العقد  السلم، ولا  قبضه عن مجلس  ه سلم. وعليه فإنه يصح بشروط 

عند  شي  ت ابفو  حيص  وجه  وهو  والمالكية،  الحنفية،  ذهب  وإليه  منها.  ء 

 . الشافعية، ووجه عند الحنابلة
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فإن  -ب  سلم  لا  بيع  بأنه  القول  لا على  عيجو  ه  الثمن  تعيين  تأخير  ن  ز 

عية والحنابلة؛ لأنه يكون  لشافوهم ا  -لقائلين بذلكمجلس العقد باتفاق ا 

وهو   الشافعية  وذهب  بالدين.  الدين  بيع  عج ومن  جواز  ال   دنه  إلى  حنابلة 

 . بعد التعيين تأخير القبض

 . الاستجرار   بيع  (13

 و أخذ السلع ممن يبيعها شيئًا فشيئًا.  ه -أ 

، وهي  أن «المدينةبيعة أهل »لمالكية ميه اسي وله صور، منها: ما   -ب 

سلعة أو أكثر، بثمن معلوم مؤجل  رًا معلومًا من يتعاقدا على أن يأخذ قد

أيام معلومة، مع   على   ةمنجم لعة كون السلى أن تإلى أجل معلوم، وع

بيان قدر ما يؤخذ في كل يوم. وذهب المالكية إلى جوازها بشرطين،  

 هما:

روع  تسامح في تأخير الشخذ بعد العقد، ويُ في الأ عأن يشر   الشرط الأول: 

 عشر يومًا.  وهي ما دون خمسة مدة لا تعد أجلًا،  

ده عنده  وجو   بو يغل ع فعلًا، أ أن يوجد أصل المبيع عند البائ  الشرط الثاني: 

مل فيه. وهو الراجح تمسكًا بأصل الحل والصحة  لكونه ممن يحترفون الع

رق. ولأن  الدين قياس مع الفا دين ب لافي العقود، والقياس على ابتداء 
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ا يتسامح فيه للحاجة  ب الغرر، وهو ممء الدين بالدين من أبواباب ابتدا

 والمصلحة الراجحة. 

 . السلم   ل ما   رأس   الدين   جعل  (14

ل الدين رأس مال السلم سواء كان حالًا أو موجلًا. وإليه ذهب  جع   زيجو  لا -أ 

منش  بدين  الدين  بيع  صور  من  لأنه  الفقهاء؛  ذم   أجمهور  هو  في  من  ة 

 عليه. 

ال  العقد على رأس مف الحكم سواء وقع ذلك ابتداء، أو وقع  يختللا    -ب 

بدين ف  المتعاقدان على مقاصته  اتفق  القبض    ي ذمة موصوف، وقبل 

 لا ما ذكره الكاساني من خلاف ذلك. . إهيلم إلالمس

 . قبضه   قبل   فيه   المسلم   بيع  (15

ما لم يكن طعامًا.  قبضه،    جوز بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو لغيره قبل ي

المالكية ذهب  توإليه  من  سبق  ما  على  بناء  الدين  ؛  بيع  بشروطه،  رجيح 

 وجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان طعامًا. 

 . ناع الاستص   عقد  (16

 عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص. وه -أ 
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ى غير عل  ع اذهب الجمهور خلافًا للحنفية إلى عدم جواز عقد الاستصن -ب 

ومن  السلم،  الاست   وجه  في  أن  و أدلتهم:  للثمن  تأجيلًا  المثمن  صناع 

 ائز. ا دين في الذمة، فيكون من ابتداء الدين بالدين، وذلك غير جوكلاهم

وقياس    لوق  اجحالر  -ج  العقود،  في  والصحة  الحل  بأصل  تمسكًا  الحنفية 

لأن  ، وقر المسألة على غيرها من صور ابتداء الدين بالدين قياس مع الفا

بال الدين  الغرر،  ابتداء  أبواب  من  لدين  فيه  يتسامح  مما  لحاجة  وهو 

 ة الراجحة. والمصلح

 الحوالة وبيع الدين.   -5

ال أن  إلى  المالكية  بيذهب  دينحوالة  الأ  بدين  ع  وهو  للحاجة،  عند  جوز  صح 

الشافعية، وإليه ذهب بعض الحنابلة. والراجح أنها استيفاء كما ذهب إليه  

المال وبعض  ة،  ي كبعض  الشافعية،  شيوبعض  قول  وهو  خ الحنابلة، 

 . مهما اللهوابن القيم رحالإسلام ابن تيمية  

 المقاصة وبيع الدين.   -6

الدي -أ  العقد    مفارقة بينة؛ لانحصاريه  لعن هو  ن لغير متفارق المقاصة بيع 

اثنين هما المتداينان، في حين أن عقد   وآثاره في المقاصة في طرفين 

 طراف.و عليه يتطلب ثلاثة أ من ه  بيع الدين لغير 
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المقاصة    -ب  بتراتدخل  إلا  تقع  لا  بيعالتي  في  المتداينين  الدين    ضي 

التقر لمن هو عليه، لأ  الدين سابق  بيع  الذمة لمن هو  نها من  عليه  ر في 

   بمثله.

لا تدخل صور المقاصة التي تقع فيها المقاصة جبرًا على المتداينين، أو   -ج 

على   جبرًا  أحدهما  في خالآبطلب  الدي  ر  للا  ن. بيع  م نها  عقود  يست  ن 

 المعاوضات. 

 لصلح. بيع الدين في ا   -7

ب -أ  الإقرار  مع  الدين  عن  الصلح  أن  على  الفقهاء  بمعنى  اتفق  كان  إذا  ه 

دين لمن  ال   عيحكم بحق المدعي، فحكمه مع الإنكار في    المعاوضة، أو كان 

 هو عليه. 

المنك  -ب  عليه  المدعى  حق  في  الإنكار  مع  الصلح  افتداء   ر حقيقة  هو 

ل ودفع  ع ليمينه  الكذب  وتهمة  عن لخصومة  لها  نفسه وصيانة  التبذل.    ن 

 مع الإقرار هي كالصلح  أما حقيقته بالنسبة للمدعي ف

المالكية -ج  اقت  ذكر  إذا  م أنه  إقرار  بالإنكار  المدعى،  رن  بغير  عليه  المدعى  ن 

كا حقه  في  لكن  فالصلح  الإقرار،  مع  ما    إلى  ر بالنظلصلح  مع  به  أقر  ما 

 صالح به. 
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ك  -د  السكوت  مع  الدين  عن  الصلح  ذهب  حقيقة  وإليه  الإنكار.  مع  الصلح 

وهو   والحنابلة،  الذمة الحنفية  تفريغ  دعوى  فيه  لأن  المالكية؛  عند    قول 

 هو الأصل. فو

على وجه المعاوضة على أن  مدعي بغير ما يدعيه  إذا صالح الأجنبي ال -ه 

المدعى عليه   المسألة حببالدين لايرجع على  أنها  ما قضاه؛ فحقيقة  ينئذ 

ف  يجيزه  ومن  عليه،  هو  من  لغير  للدين  المتقدم بيع  بشروطه  يجيزه  إنما 

 نها أن يكون المدين مقرًا لا منكرًا. بيانها، وم

 الدين   مة قس   -8

باخ  -أ  ولو  مشاع،  في  شريك  كل  نصيب  تعيين  هي  تصاص  القسمة: 

 تصرف. 

 قسمة الدين الواحد.   -ب 

يت (1 الواحد على   ء فق الشركايجوز أن  الدين  أن ينفرد كل منهم    في قسمة 

وإليه   منه،  بحصته  ذكرها  بالمطالبة  أحمد  عن  رواية  وهو  المالكية،  ذهب 

واختاراه  القيم،  وابن  تيمية  ابن  الإسلام  تمسكًاشيخ  الحل    ا؛  بأصل 

والصحة في العقود، ولأن الظاهر في قسمة الدين الواحد أنها من قبيل  

 بيع.ن قبيل الفراز لا مالإ
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بيع    (2 بأنها  القول  من  على  كلا  لأن  بالدين؛  الدين  بيع  في  تدخل  فلا 

ذمة  الشر  بيع  فيه  فليس  مدينه  نفس  من  الدين  من  نصيبه  يأخذ  يكين 

 ل فلهما جميعًا. ا، وإن بطبذمة، فإن ثبت فلهما جميعً 

 قسمة الديون المتعددة. -ج 

الديون متشابهة من   (3 إذا كانت  الحيث الجنس  تجوز القسمة  مدين  وملاءة 

تقاربها  لأن  ذلك؛  عن    ونحو  ويبعدها  الإفراز  معنى  من  القسمة  يقرب 

 المعاوضة. معنى 

لم   (4 المدينين  أو ملاءة  القدر  أو  الجنس  الديون مختلفة من حيث  كانت  إذا 

لتجز   مما  قسمتها؛  ببعض،  بعضها  الديون  معاوضة  من  ذلك  في  ما 

 يدخل المعاملة في بيع الدين بالدين. 

   ن والعين.قسمة الدي -د 

ل على دين أو أكثر وعلى أعيان، واتفق الشركاء  تكون قسمة المال إذا اشتم

لى أن يأخذ بعضهم الديون، ويأخذ بقيتهم الأعيان، قسمة بيع وليست  ع

مالكية، وتكون من بيع الدين لغير من هو عليه،  إفرازًا، وهو ما ذهب إليه ال

 ويشترط فيها شروطه.
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 بيع الدين. نه وآثار  لمبيع وضما قبض الدين ا   -9

 . ع المبي   الدين   قبض  (17

قبض الدين مع بقائه في ذمة    نفرد المالكية من بين الفقهاء بتناول كيفية ا

ورهنه  المدين، لانفراد مذهبهم بالقول بجواز بيع الدين لغير من هو عليه  

 منه وهبته له، وذكروا أن قبض الدين يحصل بثلاثة أمور: 

 الإشهاد على العقد.  -1

له ونحوه. والمعتمد  للمرتهن أو الموهوب    -وجدت  إن   -الديندفع وثيقة   -2

 عندهم أنه شرط صحة.

 ين المدين والمتصرف له بالدين. والمعتمد عندهم أنه شرط كمال. الجمع ب -3

 . المبيع   الدين   ضمان  (18

متعددة لا محل لبحثها في بيع الدين لمن هو عليه؛ لبراءة   لضمان معانل -أ 

من  به. أما في بيع الدين لغير  اء الدين  لعقد وانتهذمة المدين من الدين با

 الة بالدين. هو عليه فيرد منها معنيان؛ ضمان العقد، الكف

بناء على الراجح في ضمان المبيع، يكون الدين من ضمان المشتري   -ب 

م متمكنًا  كان  وإلا  إذا  تعيب.  حتى  فتأخر في قبضه  بائعه،  من  ن قبضه 
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وع على البائع  عقد والرجتري فسخ ال فهو من ضمان البائع. ويستحق المش

 الثمن.  بما سلمه من 

عه امتداد ضمانه الدين بالثمن  لا يجوز لمشتري الدين أن يشترط على بائ  -ج 

أو عجز    إلى حين الوفاء به من المدين، بحيث إذا امتنع المدين عن الوفاء 

الدين   ثمن  لأن  بالثمن؛  البائع  على  والرجوع  الفسخ  حق  له  يثبت  عنه 

ا  المقبوض مجلس  يكونفي  والثم   لعقد  السلفية  بين  وهو  مترددًا  نية، 

 ممنوع لما فيه من سلف جر نفعًا. 

بحيث  لمشتر  -د  بمثله،  الدين  يضمن  أن  البائع  على  يشترط  أن  الدين  ي 

ا امتنع المدين عن الوفاء؛ لأنه لا  يستحق المشتري الرجوع عليه بالدين إذ

 . استقلالًا  غرر فيه، والمعاوضة على الضمان جاءت تبعًا لا 

البائع  لمشتري   -ه  على  يشترط  أن  بحيث    -غيره  -ضمينًاالدين  بالدين، 

الرج  المشتري  الوفاء؛  يستحق  المدين عن  امتنع  إذا  وع على هذا الضمين 

ع، ولأن عقد الضمان  لأن اشتراط الضمين بمعنى اشتراط صفة في المبي

تقلًا عن  يقع تبرعًا من الغير دون مقابل، وبذلك فإن عقد الضمان يقع مس 

البيع  ع ذلك قد  في  يرد  فلا  عنه،  البيع    منفكًا  عقدي  اجتماع  محذور 

 والضمان. 
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 ( دين   على   واردًا   كونه   إلى   بالنظر . ) دين ال   بيع   آثار  (19

 . عليه   هو   لمن   الدين   بيع   آثار   -1

بتم  -أ  المدين  ذمة  منقضيًا  براءة  الدين  يعد  وبذلك  الدين،  من  عليه  ما  لكه 

   مطالبة.لاتحاد الذمة وعدم الفائدة في ال

ا   -ب  فسخ  فإنإذا  سبب،  لأي  انفسخ  أو  ذمة    لعقد  في  يعود  الدين 

ت منه ذمته في المدة ما بين العقد والفسخ  ئالمدين كما كان، بعد أن بر 

 ا. أو الانفساخ. فإن كان بالدين رهن أو كفيل عاد أيضً 

 . عليه   هو   من   لغير   الدين   بيع   آثار   -2

ائع  نقطاع صلة الب مشتريه وا  انتقال ملك الدين المبيع من بائعه إلى  -أ 

العقد، ويخرج الدين من ضمانه ويدخل في ضمان المشتري   به من حين 

 من قبضه. كنه بتم

إذا كان الدين موثقًا برهن أو كفيل فلا يدخلان فيه إلا بالشرط وحضور    -ب 

 .وإقراره بالكفالةالكفيل  

في    ف المشتري تسليمه الدين، وذلك بحسب ما يقتضيه العر   استحقاق   -ج 

 كيفية تسليم الدين. 

الدين    ضمان   -د  سلامة  المقررة  البائع  القواعد  على  بناء  العيوب  في  من 

 الضمان. 
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 التطبيقات المعاصرة في بيع الدين.   -10

 . التجارية   الأوراق  (1

أشكهي  و وفق  محررة  التجارية،  صكوك  بالطرق  للتداول  قابلة  محددة،  ال 

وقت معين أو قابل    الوفاء في   تمثل حقًا بمبلغ محدد من النقود مستحق 

وي لل الاطلاع،  بمجرد  أو  أداة  تعيين  قبولها  على  التجاري  العرف  وفاء  جري 

قام النقود، ويسهل تحويلها فورًا إلى نقود بحسمها لدى البنوك  تقوم م

ة الديون. وتشمل الكمبيالة، السند لأمر، الشيك،  وباستعمالها في تسوي

 وفيه تطبيقان: 

 رية:  حسم الأوراق التجا  -أ 

  -بالتظهير أو التسليم  أي:  -لورقة التجارية صرفيًاتعريفه بأنه تمليك ا  يمكن -1

آخر  يكوا  -لطرف  أن  مصرفًا لغالب  حلول    -ون  عند  بها  الوفاء  ضمان  مع 

ذلك  -أجلها خلاف  يشترط  لم  دفع    -ما  قيمة  مقابل  الآخر  الطرف  هذا 

 الورقة التجارية نقدًا مع حسم جزء منها. 

ستحقاق، وهي الكمبيالة  ق التجارية مؤجلة الاعلى الأورا يرد الحسم غالبًا   -2

علوالس ويرد  أجل،  بعد  المستحقين  لأمر  إذاند  الشيك  مكان    ى  كان 

عملية   تستغرق  بحيث  عليه،  المسحوب  المصرف  عن  بعيدًا  المستفيد 
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تًا يريد المستفيد أن يوفره، فيلجأ إلى مصرف قريب منه أو  التحصيل وق

 م لديه الشيك. معه، ويحس إلى المصرف الذي يتعامل 

بفائ  الراجح -3 قرض  أنه  الحسم  وصف  الحسم  في  لطالب  الحاسم  من  دة 

القعلى أن يك المدين الأصلي في  ون وفاء  الحاسم من  رض ما يقبضه 

   يها ومنهم طالب الحسم. الورقة التجارية أو من أي من الملتزمين ف

ال -4 بيع  الدين بنقد، فيكون من  بيع  بأنه من  الحسم  دين لمن  يمكن وصف 

الحاسم    هو كان  إن  الورقةعليه  الأصلي في  المدين  ومن    هو  التجارية، 

لغير من ه  الدين  ك بيع  إن  الحالة  و عليه  أنه في هذه  إلا  الحاسم غيره،  ان 

الدين وفاء المد بائع  ين به، وهذا لا يتعارض مع  بيع دين مقترن بضمان 

 دة.كون الحسم يؤول من حيث المعنى والمقصود إلى القرض بفائ

رض بفائدة، أو  غير جائز، سواء وصف بأنه ق لى ما تقدم فإن الحسمبناء ع -5

 ربوية اشتملت على ربا الفضل والنسيئة. نه معاملة  بأنه من بيع الدين؛ لأ

 البدائل الشرعية لحسم الأوراق التجارية:  -6

ها: القرض الحسن من المصرف لحامل الورقة، تمويل المصرف للعميل  من

ا العميل  تظهير  التج مع  تأمينيا لورقة  تظهيرًا  في    ارية  يترتب  لما  ضمانًا 

التجاذمته   الورقة  بيع  فيها،  يترتب  قد  للمصرف  أو  نقدية  رية  غير  بسلعة 

 شراء. يستلمها في الحال. ويمكن أن يتم البيع بأسلوب المرابحة للآمر بال 
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 بيع الأوراق التجارية:   -ب 

غير  أو  للمدين  كان  سواء  فيجوز  الدين،  بيع  من  بشروطه  وهو  المتقدم  ه، 

اة للوفاء فلا يدخل في بيع الدين،  ستخدام الأوراق التجارية أدبيانها. أما ا

 حوالة. بل يدخل في ال 

 . السندات   بيع  (2

قبضه من  ي وثائق تثبت مديونية مصدرها لحاملها وتعهده بالوفاء بما  ه -أ 

إقراض مبلغ من   المعاملة فيها  الحامل مع فائدة نسبية. وعليه فحقيقة 

يلتز النقو لمن  مع د  محدد  أجل  في  برده  عليها،    م  متفق  مشروطة  زيادة 

   وهي معاملة ربوية محرمة بالإجماع. 

ندات محرمة من حيث الإصدار والشراء من المصدر، ولا  وعليه فالس  -ب 

 ورها.  يجوز تداولها بالبيع بعد صد

 البدائل الشرعية للسندات وحكم تداولها.  -ج 

 صكوك القرض الحسن.    -1

حك بيعها  الدي وحكم  بيع  لم  أو  للمدين  كان  سواء  بشروطه  ن  فيجوز  غيره، 

ور إلا بالنقود أو  ثانوية فلا يتصة، أما تداولها في أسواق المال الالمتقدم
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أو من بيع الدين    بسلع مثلية موصوفة في الذمة، وذلك من ربا النسيئة 

 بالدين. 

 ثمن المؤجل. صكوك ال    -2

  وتتمثل فكرتها في أن تعلن الجهة المحتاجة للتمويل عن رغبتها في شراء  -أ 

يكون الوفاء بثمن محدد من النقود    كثر مع بيان صفاتها على أنأ سلعة أو  

حددة. ثم يتم تقديم السلعة للجهة من الراغبين  أو آجال م مؤجل إلى أجل  

الأول:   أسلوبين:  بأحد  السندات،  في  الاكتتاب  المباشر، في  التقديم 

المرابحة المكتتبين وهذا الأسلوب يعتمد على فكرة  للآمر    الثاني: تمثيل 

 ريق الاكتتاب من الجمهور.  شراء مع تطويرها لتتم عن طلبا

الأسلوبين  -ب  من  أي  عقد    على  السلعة  فإن  على  وقع  إذا  البيع 

مجلس   في  تعيينها  أو  قبضها  فيجب  معينة  غير  الذمة  في  موصوفة 

بعده بمدة وجيزة، على نحو ما تقدم في تأخير رأس مال السلم؛    العقد أو

و  تقبض  لم  إذا  كلأنها  تعين  بالالم  الدين  ابتداء  من  ذلك  المجمع  ن  دين 

 على عدم جوازه. 

ا  -ج  صكوك  إصدار  المؤيكون  هيئة  لثمن  في  المكتتبين  تمثيل  بطريقة  جل 

اقتسام  من  عددهم،  على  المؤجل  بالثمن  صكوك  إصدار  مع    مستقلة 

 الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد، وفيه خلاف والراجح جوازه.
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في    -د  اليشترط  يجص الصكوك  مما  سلعة  مقابل  في  ربا  ادرة  فيها  ري 

نه وبين السلعة ربا النسيئة  ل تجري بيالنسيئة ألا تباع للجهة المصدرة ببد

 إلا أن يقع ذلك اتفاقًا من غير مواطأة أو حيلة.

 اولها في السوق الثانوية عن صكوك القرض الحسن. ولا يختلف حكم تد -

 صكوك السلم.  -3

ت -أ  أن  على  فكرتها  الدول تقوم  بس  ةصدر  صكوكًا  أخرى  جهة  أي  لعة  أو 

محدد، مقابل  إلى أجل   مؤجلة -مما يجوز فيه السلم -موصوفة في الذمة

 مبالغ نقدية تقبضها من المكتتبين في هذه الصكوك. 

، بناء على ما تقدم من جواز بيع دين  يجوز بيع الصك للمدين أو لغيره  -ب 

 السلم للمدين أو لغيره ما لم يكن طعامًا. 

جب  -ج  على  يموناء  فإنه  بالنقود،  بيعها  المال  از  أسواق  في  تداولها  كن 

 . منظمة لهاالثانوية بالضوابط ال

يكن    -د  لم  ما  المال  أسواق  في  العاجلة  المعاملات  في  تداولها  يجوز 

ا لتعجيل  طعامًا،  فيه  الدين  المسلم  ابتداء  عن  يخرجها  مما  فيها،  لثمن 

ولا يجوز بالبيع على    بالهامش.   بالدين. سواء كان بالشراء بكامل الثمن أو 

 وف لما يتضمنه من محاذير شرعية. المكش
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ص -ه  تداول  يجوز  السلم لا  بعقود    كوك  أو  الآجلة  المعاملات  في 

 الاختيارات. 

 . الأسهم   بيع  (3

وق مالكيها والتزاماتهم في شركة  لأسهم وثائق قابلة للتداول، تثبت حقا -أ 

تاب  تدعوة للاكمساهمة، تصدر من شركة المساهمة نفسها عن طريق ال

 متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.  العام، على هيئة وحدات

الشرك   -ب  المساهمتتصف  ملكية  ة  لها  فتثبت  الاعتبارية،  بالشخصية  ة 

المساهمين عن  مستقلة  مالية  ذمة  لها  ويثبت  ويمثل  موجوداتها،   .

 السهم حصة شائعة من الشركة نفسها دون موجوداتها. 

أسهمها.    د وديون الشركة في حكم بيعوتأثير لنقبناء على ما تقدم فلا    -ج 

 . قلت أو كثرت، وأيا كان نشاط الشركة

ن ى فرض عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة وفرض أعل -

على ما    -السهم يمثل في حقيقته حصة شائعة في موجودات الشركة  

المعاصرين   الفقهاء  من  كثير  إليه  الموجودات    -ذهب  وسائر  الديون  فإن 

وإنمليست   الأسهم،  بيع  في  المشاركة  مقصودة  حق  بالبيع  المقصود  ا 

 ثير لهذه الموجودات، لأنها تابعة غير مقصودة. في الشركة، فلا تأ
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الفقهاء  يجوز    لا -د  عامة  ذهب  وإليه  الآجلة،  بالمعاملات  الأسهم  تداول 

ر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة؛ لأن  به جاء قراوالباحثين المعاصرين، و

إن   الذمة فالمعا الأسهم  دينًا في  بيكانت  بالكالئ، وإن  ملة من  الكالئ  ع 

من بيع ما لا يملك، ولو كانت مملوكة للبائع فهي بيع  كانت معينة فهي  

 تراط فيه تأخير انتقال الملك وتأخير تسليم المبيع دون غرض صحيح.اش 

يجوز  قرار -ه  ذهب    لا  وإليه  الاختيارات  بعقود  الأسهم  في  التعامل 

الفقهاء  وبه    معظم  المعاصرين،  الاسلامي  والباحثين  الفقه  مجمع  جاء 

رات بمعنى إيقاع البيع حالًا وتأجيل الأسهم وثمنها  بجدة؛ لأن عقود الاختيا

المحذور   ففيه  الطرفين،  لأحد  الفسخ  خيار  اشتراط  مع  لاحق  أجل  إلى 

الأسهم بالمعاملات الآجلة، ولأن المعقود عليه في    المتقدم في تداول

حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فيكون   ار ليس مالًا ولا منفعة ولابيع الاختي

 . لمال بالباطلمن أكل ا 

 الاستثمار.   يق صناد   وحدات   بيع  (4

عمل  إحدى أساليب الاستثمار الجماعي، ت»تعرف صناديق الاستثمار بأنها    -أ 

ميع أموال جمهور المستثمرين وإصدار وحدات استثمارية مقابلها  على تج

ال حقوق  فيتمثل  امشتركين  هذه  وتوجيه  استثمارات  ها،  إلى  لأموال 

لأهد وفقا  ومتنوعة،  جممتعددة  ورغبات  الصناديق  إنشاء  هور  اف 
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جهات   من  الاستثمارات  هذه  إدارة  ويتم  فيها،  المشتركين  المستثمرين 

ومتخ  مجامحترفة  في  سياسات  صصة  وبموجب  المرغوب،  الاستثمار  ل 

عوائ تحقيق  إلى  تهدف  معلنة  وحاستثمارية  مجزية  من د  المدخرات    ماية 

ال لجمهور  يمكن  لا  التي  المزايا  وتحقيق  تحقيقها  المخاطر  مستثمرين 

و عن  منفردين،  تكوينه  يتم  أو  استثمارية  شركة  شكل  الصندوق  يأخذ  قد 

 . «تثماريةطريق الشركات والبنوك الاس 

تكن      -ب  لم  ما  موجوداته  بيع  في  الصندوق  ونقود  لديون  تأثير  لا 

بالتدا كامقصودة  فإن  الصند ول.  موجودات  المقصودة  نت  هي  وق 

 تبوع من هذه الموجودات.  بالتداول فيجب النظر للتابع والم

اعتبار  ال  -ج  والأولى  التبع،  من  الأصل  تحديد  في  والكثرة  القلة  اعتبار  راجح 

ال في  بين  الثلث  بيع  تفريق  في  الدين  بيع  أحكام  فتجري  والكثير.  القليل 

 لث موجوداته. ديون على ثوحدات الصندوق إذا زادت ال

 . المضاربة   لمال   الحكمي   نضيض الت  (5

عروض وديون ونقود  قويم ما في مال المضاربة من  مكن تعريفه بأنه: تي -أ 

ذا  مخالفة لرأس المال في الجنس، بنقد من جنس رأس المال، واعتبار ه

 بمثابة ما لو بيعت العروض وحصلت الديون وصرفت النقود. التقويم 
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تقدم  -ب  ما  على  الدين    ترجيحه من  بناء  بيع  عليه،  جواز  غير من هو  من 

يقوم    جلة في التنضيض الحكمي هو أنفالأصح في تقويم الديون المؤ

الدين المؤجل بعرض ثم يقوم العرض بنقد، وسواء كان الدين مرجوًا أو  

إذا  مظنونًا تنزيلًا له منزلة  ، أما  الدين ميئوسًا من تحصيله فلا يقوم  كان 

 الدين المعدوم. 

لا تكون موجودات المضاربة مقصودة،    لتنضيض الحكمي أن  يرد في ا لا -ج 

التنضيض الحكمي هو  ى تقويم الموجودات، وعليه فحلأنه مبني عل  كم 

مقصودة  الموجودات  كانت  إذا  الاستثمار  صناديق  وحدات  بيع    حكم 

المستثمرين وشرائهما   بالتداول، بيع أنصباء  الدين في  بيع  أحكام  وتجري 

 مال المضاربة. ن على ثلث إن زادت الديو

المستألا   -د  المضاربة  في  مال  رأس  الدين  يجعل  أن  يصح  يكن    لم  ما  نفة 

 صود، وذلك بأن لا يزيد على ثلث موجودات المضاربة.تابعًا غير مق 

 . ( فاكتورنغ )   الفواتير،   شراء   عقد  (6

مه -أ  عقد  من  و  لها  ما  بتحويل  صناعية  أو  تجارية  منشأة  تقوم  أن  قتضاه 

لتنتقي المؤسسة المالية  سة مالية مختصة،  ا إلى مؤس ديون تجارية دوريً 

الديو بأداء  ن، فتحل محل المنشأة فيها، مما يناسبها من هذه  التزامها  ع 

النظر  بصرف  أجلها،  حلول  عند  أو  حالًا  للمنشأة  الديون  هذه  عن    مبالغ 



 44 الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي بيع ملخص كتاب               
 

محددة  تحصيله  وفوائد  عمولات  مقابل  وذلك  عدمه،  من  الديون  لهذه  ا 

لغ المالية التي تقدمها  المالية من المبا ا المؤسسة  في العقد تستقطعه 

 للمنشأة.  

 كب من عقدين: وهذا العقد مر  -ب 

الأول:   بمقتضاه  العقد  الذي  المالية  والمؤسسة  المنشأة  بين  العام  العقد 

جم بتحويل  المنشأة  فواتيرهتلتزم  الحق  يع  ويثبت  المؤسسة،  إلى  ا 

الحلول محل المنشأة فيما ترى إمكاني من هذه  ة تحصيله  للمؤسسة في 

على  الفواتير،   الفواتير  كانت  إذا  الحلول  بهذا  التزامها  أن  مع  سبق  زبائن 

 بقبولهم لديها.  أبلغت المنشأة 

ال تقدمها  أكثر  أو  فاتورة  على  الواقع  الخاص  العقد  الثاني:  منشأة  العقد 

المنشأة،  وتقب محل  المؤسسة  تحل  بمقتضاه  والذي  المؤسسة،  لها 

تزم بتسليم المنشأة  فاء المدينين، وتلخطر عدم ووينتقل إلى المؤسسة  

مولاتها وفوائد ما  حلول آجالها محسومًا منها عقيمة الفواتير حالًا أو عند  

 يتم تعجيله من القيمة.

عدم   -ج  حال  الثاني في  للعقد  الفقهي  مهمة  الوصف  على  بقاء  التحصيل 

لتحصيل  المنشأة أنه بيع دين لغير من هو عليه، أما في حال بقاء مهمة ا

 يع للدين ومنفعة التحصيل،  ى المنشأة، فإنه بعل
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ا  -د  هذا  فإن  عليه  فوبناء  لما  شرعًا،  جائز  غير  وربا  لعقد  النسيئة  ربا  من  يه 

ي  المالي الذالفضل وما قد يتضمنه من بيع الدين بالدين إذا كان العوض  

يلتزم به الوكيل مؤجلا جميعه أو بعضه، ويصبح إبرام العقد الأول العام  

لالتزام بإبرام عقد غير جائز. وإضافة إلى هذا  ضًا، لما فيه من ار جائز أيغي

بالقبالاال شبهًا  فيه  فإن  من  معنى  القبالات  في  يرد  ما  فيه  فيرد  ت، 

 الغرر.  ر رابع  هو المعاني الموجبة للمنع منها. إضافة إلى محذو 

 البدائل الشرعية لعقد شراء الفواتير.  -ه 

سواء  الفواتير  بضمان  مست   التمويل  مستقبلية،  كانت  أو  الفواتير  حقة  بيع 

 بسلعة غير نقدية تستلمها في الحال. 

 الفواتير   حسم  (7

ما لم    -اتورة لطرف آخر مع ضمان الوفاء بها عند حلول أجلها و تمليك الفه -أ 

الطرف الآخر قيمة الفاتورة نقدًا مع  ل دفع هذا  مقاب  -يشترط خلاف ذلك

 حسم جزء منها.  

في حسم    في الحكم عما تقدمفقهي ولا  لا يختلف في الوصف ال  -ب 

 الأوراق التجارية. 
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   التوريق  (8

لتحه -أ  آلية  إلىو  السائلة  غير  الديون  في    ويل  للتداول  قابلة  مالية  أوراق 

 أسواق المال الثانوية، وذلك بعمليتين متتاليتين: 

من  قي  الأولى:  لها  ما  بعض  استرداد  تعجل  في  ترغب  التي  المؤسسة  ام 

بتحوي  المؤجلة  الدالديون  متخل هذه  إلى منشأة  عن  يون  صصة مستقلة 

معجل  مالي  مبلغ  مقابل  المؤسسة  الديون    هذه  هذه  قيمة  عن  يقل 

 وائدها. وع

أو    الثانية:  ملكية  صكوك  أو  أسهم  بإصدار  المتخصصة  المنشأة  قيام 

وط للاكتسندات،  مع  رحها  عليه  المتفق  المالي  بالمبلغ  للوفاء  تاب، 

الديو كون  مع  المحيلة،  المحالةالمؤسسة  لل   ن  محلًا  أو  للمنشأة  صكوك 

أو قيام ا الصادرة عنها.  المحيلة بطرح سندات  ضمانًا للسندات  لمؤسسة 

 مضمونة بالديون المحالة للمنشأة المتخصصة. 

 ق على وجهين: صة بالتوري يقع تحويل الديون إلى المنشأة المتخص   -ب 

ر من هو  أن يتم ذلك على سبيل التمليك، فيكون من بيع الدين لغي  الأول: 

با  منه، فيكون غير جائز لما فيه من ربا النسيئة ور  ليه بعوض نقدي أقلع

الدين بالدين، إذا كان العوض المالي المتفق    الفضل وما يتضمنه من بيع 

 ه. يعه أو بعض عليه مقابل عملية التحويل مؤجلًا جم
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 أن يتم ذلك على سبيل الرهن.   الثاني: 

أ  -أ  ة، وهو  وإليه ذهب المالكي و لغيره.  يجوز رهن الدين سواء لمن هو عليه 

بناء على ما تقدم من ج الشافعية؛  عند  عليه  وجه  لمن هو  الدين  بيع  واز 

 ولغيره، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. 

الديون على سب  -ب  تحويل  يجوز  فإنه لا  تقدم  ما  الرهن؛  مع  لأنه لا  يل 

ن  يجوز إلا بدين مشروع، والرهن هنا لضمان الوفاء بالسندات الصادرة ع

 ت قرض ربوي بفائدة.المحيلة، والسندا المؤسسة

لتوريق؛ فهي إما  المالية الصادرة عن منشأة الا يجوز التعامل في الأوراق   -ج 

السندات،  أو سندات، وقد تقدم حكم  أو صكوك ملكية  أن تكون أسهمًا 

وصكوك الملكية فهي مساهمة أو مشاركة في النشاط غير    أما الأسهم 

يجوز الاكتتاب فيها ولا    يق، وعليه فإنه لاصة بالتور الجائز للمنشأة المتخص

 تداولها. 

 ية لتوريق الديون. البدائل الشرع -د 

بعض   -1 ثمن  بيع  مقابل  التمويل  في  ترغب  التي  المؤسسة  موجودات 

قل من نسبة ما عداها من  أ  -إن وجدت  -معجل على أن تكون نسبة الديون

 صودة. الأعيان والمنافع، أو أن تكون الديون تابعة غير مق 

 لمؤسسة المستحقة لها على الغير. مويل بضمان ديون االت -2
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في الحال. ويمكن أن يتم  ة بسلعة غير نقدية تستلمها  بيع ديون المؤسس -3

تتب  الديون يك  البيع بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء أو إصدار صكوك بهذه

في   بالنظر  لكن  التوريق،  أغراض  أكثر  يحقق  البديل  وهذا  الجمهور.  فيها 

 يلي:  ح عدم الجواز لما  لاته يترج مآ

لة المدين، والديون محل  من شرط صحة بيع الدين علم مشتري الدين بحا -أ 

قد في هذا البديل هي ديون كثيرة على مجموعة كبيرة من المدينين  الع

 يل. على التفص يتعذر الإحاطة بهم 

الدين    -ب  ترشيد  إلى  تتطلع  التي  الشريعة  يتفق مع مقاصد  العقد لا  هذا 

 برر فيه. نع التوسع غير المحاصرته وموم 

 التوريد   عقد  (9

أحد طرفيه ه -أ  به  يلتزم  ال  و عقد  أشياء موصوفة في  ذمة، بصفة  بتقديم 

نه  متكررة أو مستمرة غالبًا، مقابل ثمن يلتزم به الطرف الآخر. والمتعلق م

ال بذلك  بمحل  فإنه  فيه،  الغالب  وهو  عوضيه،  من  كل  تأجل  ما  هو  بحث 

 ن.  دين بالدييدخل في ابتداء ال

يل  على سب  إذا كانلا يجوز تأجيل العوضين،    ريد عامة عقود التو في    -ب 

ال  المواعدة  أو  غير  التعاقد  المواعدة  على سبيل  كان  ما  إذا  ويجوز  ملزمة، 

الفقه  بعض  ذهب  هذا  وإلى  والباحثالملزمة.  جاء  اء  وبه  المعاصرين،  ين 
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الثاني عشر  عام    بالرياض  قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 

 نى من المنع: هـ. ويستث1421

كعقو  -1 العامة،  الحاجة  إليه  تدعو  تنزيلًا ما  الإدارية،  التوريد  منزلة  د  لها   

 الضرورة. 

س  نصراف النا إذا تعذر على التاجر أو الصانع التعاقد على وجه السلم لا   -2

عنه إلى التعاقد بتأجيل العوضين فيجوز له التعاقد به بالقدر الذي تندفع  

 به حاجته. 

ال    -ج  التوريد  تق  صناعية عقود  يجب  أحكام الاستصناع، فلا  عليها  ديم  تنطبق 

فيجوز  العقد،  حين  أجل    الثمن  إلى  أو  السلعة  استلام  حين  إلى  تأجيله 

الدين بالدين، وبهذا    من ابتداء   أقرب أو أبعد من ذلك، دون أن يكون ذلك 

 جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق ذكره.

ا     -د  ال عقود  والمستمرة لتوريد  المقدمة    متكررة  السلعة  كمية  فيها  حدد  إذا 

 دينة المتقدم بيانها.  نية؛ لأنها من بيعة أهل الم في كل وحدة زم

الأقرب في  إذا لم تحدد الكمية المقدمة من السلعة في كل وحدة زمنية ف -1

تخريجه أنه اتفاق مبدئي لتحديد الثمن وأجل استحقاقه، وليس عقدًا، وأن  

بالعق ينعقد  بالتعاطي كل  د  بالثمن  يعًا  السلعة،  جزء من  مرة يقدم فيها 
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الس  ا والأجل  هذا  ويتأكد  تحديدهما.  الخدمات  ابق  توريد  عقود  لتخريج في 

 كالماء والكهرباء.  

فإنه يكون عقدًا أو بمعنى العقد،  بل للفسخ،  إذا جعل الاتفاق لازمًا غير قا -2

 وذلك لا يصح مع الجهالة بالمبيع. 

 عية لعقد التوريد. دائل الشر الب  -ه   

يتم تقديم  التوريد على أن  إبرام عقد  السلم،  أو    عقد  السلعة بصفة دورية 

 رة، أو إبرامه بصيغة المواعدة غير الملزمة للطرفين. مستم

 .  المستقبلية   العقود (  10

لي هو عقد بين طرفين، بواسطة وسيط أو أكثر غالبًا، في  قد المستقبلعا -أ 

أح يبيع  خاصة،  فيه  أسواق  محددة  دهما  كمية  سلعة  للآخر  أو  أصل  من 

تسليم  د حين العقد، على أن يتم ال تتداول في هذه الأسواق، بسعر محد

تأجيل   مع  حالًا،  يبرم  عقد  فهو  محدد.  مستقبلي  تاريخ  في  والتسلم 

 لى وقت محدد في المستقبل. ع والثمن إتسليم المبي

فيها    -ب  لما  المستقبلية؛  بالعقود  التعامل  يجوز  ابتداء لا  الدين    من 

القمار،  يجة تأجيل العوضين مع كونهما موصوفين في الذمة،  بالدين، نت

 نتهية بالتصفية، الربا بنوعيه: ربا النسيئة والفضل. وذلك في العقود الم 
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ر حاجة إليه، لما تقدم في بيان  ات فلا يظهأما البديل الشرعي للمستقبلي -ج 

التحو في  غالبًا  ينحصر  غرضها  أن  من  المضحقيقتها  أو  وكلا  ط  اربة، 

تبعًا الأمري  يشرعان  وإنما  بمجرده،  مشروعًا  غرضًا  ليس  عقد    ن  في 

مستوف   صحيح  قبض  معاوضة  في  الشرعي  المقصد  يراعي  شروطه 

تقدم ترجيحه  تداء، وما  العوضين أو أحدهما. وهو ما يحققه عقد السلم اب

 لم. من جواز بيع دين السلم لغير من هو عليه، وجواز تداول صكوك الس

   الإيرادات   بيع   ( 11

بين  و  ه -أ  يبرم  أ   ،منظمةعقد  خدمية  أو  تجارية  منشأة  مع  أو  صناعية  و 

نقدي  مؤسس مبلغ  بدفع  المالية  المؤسسة  فيه  تلتزم  غالبًا،  مالية  ة 

إيرادات    عات محددة، معجل، أو مقسط على دف مقابل استحقاقها جميع 

زمنية محددة أو  ة  ل مدالمنظمة أو المنشأة النقدية المتوقع تحصيلها خلا

محددة   دنسبة  الإيرادات  هذه  تكون  أن  دون  الإيرادات،  هذه  يونًا  من 

 الذمم وقت التعاقد. مستحقة في 

 تتنوع عقود بيع الإيرادات إلى:   -ب 

 ة:  عقود بيع الإيرادات التعاقدي  (1

الإ  -1 بائع  هي  مع  فعلًا  مبرمة  عقود  في  الغير  بدفعها  التزم  التي  يرادات 

 ها. الإيرادات قبل بيع
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الغير   هي -2 على  ديون  حقيقتها  لما    في  تجوز؛  فلا  ومؤجلة  مستقرة  غير 

الغر  من  افيها  سقوط  لاحتمال  ضمن  ر  إذا  ما  ذلك  من  ويستثنى  لدين. 

ن لغير من  ط بيع الديبائع الدين الوفاء به في حال سقوطه، فيجوز بشرو 

 هو عليه؛ لأنه لا غرر في هذه الحالة. 

 الاتفاق. و يشبه القبالات فلا يجوز بوهية.  عقود بيع الإيرادات غير التعاقد (2

 البدائل الشرعية لعقد الإيرادات:  -ج 

بضم الحص تمويل  على  عند  ول  ورد  ما  على  بناء  المستقبلية،  الإيرادات  ان 

 الغرر.   جواز رهنالمالكية من 
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